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المحاضرة الاولى: تعريف أداة القياس في علم النفس
    تعتبر عملية جمع المعلومات والبيانات حول السمات والخصائص أهمية بالغة في علم النفس، وهي تمثل حجر الاساس في مجالات كثيرة منها، كما تكتسي عملية استخدام أدوات القياس أهمية بالغة، من خلال ما توفره للباحث من بيانات ومعلومات منظمة وموضوعية حول المتغيرات المراد قياسها، والتي يترتب عنها عادة مجموعة من القرارات لها علاقة بعمليات التشخيص والتقويم والتنبؤ والتوجيه وغيرها من القرارات، إلى جانب ما توفره من قياس موضوعي للمتغيرات النفسية والعقلية بصفة عامة، إضافة إلى التوسع والتقدم والتطور الموجود في البحوث السيكولوجية الإمبريقية (الواقعية العملية)، وتنوع المجالات التي تقدم من خلالها الخدمات النفسية، خاصة في الميادين الإكلينيكية والصحية، مما يجعل من بناء ادوات القياس نفسية تتماشى مع المفاهيم الجديدة التي تظهر في مختلف مجالات علم النفس ضروري وعليه تناولنا في هذا الفصل الحاجة الى أدوات القياس في علم النفس، تعريف أداة القياس، أنواع أدوات القياس أهمية المقاييس النفسية، خصائص المقاييس النفسية، شروط تطبيق المقاييس النفسية، أنواع المقاييس النفسية، وأخيرا مجالات استخدام الإختبارات النفسية  وخطوات بناء المقاييس النفسية. 
تعريف أداة القياس 
      تستعمل أدوات القياس كثيرا في الممارسة العيادية والتربوية، فهي تشكل أدوات أساسية في ممارسة الأخصائي النفسي في عملية الفحص النفساني (عباس،1996).
     أداة القياس يجب أن تقيس شيئاً مقصوداً كأن يعطي درجة أو قيمة أو رتبة. فهدف أداة القياس دائماً هو القياس أو تقييم شيئا مقصوداً وعلى ضوء هذا التعريف لا نعتبر المقابلة الشخصية أداة القياس لأنها لا تقيس نوعاً واحداً من السلوك في جميع الأشخاص، فالغرض منها دراسة حالة الفرد لا مقارنته بالآخرين، ما عدا المقابلة الشخصية المقننة التي تعتمد على أسئلة مقننة تستعمل مع جميع المفحوصين، ولذا يمكن استخدام نتائجها للمقارنة بين الأفراد ( أحمد عبد السلام، 1960).
      تعرف أداة القياس الكمية بأنها: محك أو عملية يمكن استخدامها بهدف تحديد حقائق معينة أو تحديد معايير الصواب أو الدقة أو الصحة سواء في قضية معروضة للدراسة أو المناقشة أو لفرض معلق لم يتم التثبت منه بعد. 
      كما يمكن تعريف أداة القياس بأنها: الحصول على بيانات كمية لتقييم شيء ما (فرج، 1989). 

        
المحاضرة الثانية:  انواع أدوات القياس
انواع أدوات القياس 
      تصنف الإختبارات النفسية إلى أنواع عدة، كل منها على حسب الأساس الذي نعتمده في عملية التصنيف، ولعل أهم هذه التصنيفات ما يلي:
1- حسب طبيعة الخاصية النفسية المقاسة:
      وعلى هذا الأساس تصنف الإختبارات إلى إختبارات ذكاء أو إختبارات القدرة العقلية العامة، أو إختبارات الاستعدادات الخاصة كالاستدلال الكتابي والحسابي والموسيقي أو الإختبارات التي تقيس الشخصية، كاختبارات السمات (السيطرة، والانطواء)، بالإضافة إلى إختبارات لقياس الميول نحو الأعمال المختلفة، وأيضًا الإختبارات التي تستخدم في قياس الاتجاه، كالاتجاه نحو السلطة أو نحو الدين (عويضة، 1996).
2- حسب طبيعة الأداء والاستجابة:
      فهناك إختبارات لفظية، وهي التي تعتمد الاستجابة فيها على اللفظ والكلمة المنطوقة أو المكتوبة، وأخري أدائية، وهي التي تعتمد الاستجابة فيها على المعالجة اليدوية لأشياء وأجهزة وأدوات (عويضة، 1996).
3- حسب تحديد زمن الإختبار:
     فهناك إختبارات السرعة، وهنا يطلب من المفحوص أن يجيب على أكبر عدد ممكن من الأسئلة المعطاة بأسرع ما يستطيع، كإختبارات قياس القدرة على الكتابة على الآلة الكاتبة. (عويضة، 1996) وتتميز فقرات هذا الإختبار غالبًا بالسهولة بحيث لو أُعطي المفحوص الوقت الكافي لاستطاع الإجابة عنها ( صلاح أحمد مراد وآخرون ، 2005)، واختبارات القوة، وهنا غالبًا ما لا يكون الزمن محددًا، بل يترك حتى يجيب على جميع الأسئلة، ولكن تكون الأسئلة متدرجة في الصعوبة بحيث تزداد كلما اقترب الفرد من نهاية الإختبار.
4- حسب طريقة التطبيق:
     فهناك إختبارات فردية، وتعطى لفرد واحد، مثل إختبار بينيه واختبارات جماعية وتطبق على مجموعة من الأفراد في وقت واحد كاختبار رأفن المصفوفات الملونة (عويضة، 1996).
كما يوجد هناك تصنيف آخر لـ Anastasi وهو كما يلي :
· إختبارات النمو العقلي:  وتتضمن إختبارات الذكاء وإختبارات الانجاز وإختبارات الضعف العقلي
· إختبارات القدرة المنفصلة: وتتضمن إختبارات الاستعدادات والإختبارات المهنية .
· إختبارات الشخصية: الخاصة بالتقدير الذاتي، إختبارات الميول والاتجاهات والأساليب الإسقاطية. ((Anastasi,1997
كما يمكن أن تصنف الإختبارات النفسية من حيث الموضوع إلى
· إختبارات للذكاء العام
· اختبارات تقيس القدرات والتحصيل
· اختبارات تقيس الميول والاتجاهات
· اختبارات تقيس سمات الشخصية
 ومن حيث الإجراء فهي:
 إما فردية أو جماعية وعادة ما تكون إما لفظية تعتمد على اللغة وإما عملية تعتمد على ترتيب المواد والأشياء.
      أما أنواع الإختبارات التي يشيع استخدامها في الممارسة العيادية وفي الفحص النفساني، فإنه يمكن تصنيفها على أساس الوظائف التي يفترض أن تقيسها هذه الإختبارات، وهي تشمل مجموعتين رئيسيتين من الوظائف الوظائف الذهنية والوظائف ذات علاقة بخصائص الشخصية
1- إختبارات الوظائف الذهنية:
      وهي تشمل إختبارات الذكاء والاستعدادات الخاصة والقدرة على التجريد وتشمل هذه الوظائف القدرات اللفظية والقدرة الآدائية كما هو الحال في إختبار الذكاء والاستعدادات الخاصة والقدرة على التجريد وتشمل هذه الوظائف القدرات اللفظية والقدرات الآدائية كما هو الحال في إختبار ستانفورد بينيه وإختبار وكسلر للذكاء، ويمكن تطبيق هذه الإختبارات في مرحلة الطفولة ما قبل المدرسة مرحلة الطفولة، المراهقة، الرشد، وفي نفس الوقت يمكن التمييز بين إختبار الاستعدادات وإختبارات التحصيل أو الانجاز فإختبار التحصيل تهدف إلى تقرير ما حصله الفرد من منهج دراسي معين، أما إختبارات الوظائف الذهنية تكشف لنا عن قدرات الفرد العقلية وإمكانياته واستعداداته الخاصة ، بحيث يمكننا توجيه الفرد إلى العمل المناسب لقدراته. (عباس، 1996)
2- إختبارات الشخصية:
      لقد تطور مجال الإختبارات الشخصية من سيكولوجية الفروق ‏الفردية، وليس من تطور علم النفس الطبي وممارسات ‏العلاج النفسي وعلى هذا النحو، فإن هذه الإختبارات تختص ‏بوصف الاختلافات بين الناس فكل الإختبارات الشخصية ‏الحديثة مبنية على أساس نظرية السمات الشخصية ‏ومعظمها تم تصميمها وتطويرها عملياً وتجريبياً باستخدام ‏الأساليب الإحصائية مثل تحليل العوامل.
     ان اساليب قياس الشخصية تتناول مجموعة متسعة من الخصائص المعرفية والوجدانية وغيرها من الخصائص التي يطلق عليها جميعا متغيرات الشخصية، وهذه المتغيرات تمكن الفرد من فهم سلوكه وسلوك غيره من الافراد و التنبؤ به.
     ان الباحث في علم النفس يحاول ان تكون إحكامه على الافراد مبنية على أسس دقيقة باتباعه اساليب علمية في القياس. فقياس الشخصية أو تقييمها يعد أسلوبا لجمع المعلومات عن الفرد، وهذا يتضمن الملاحظة الموضوعية المنظمة لسلوكه تحت شروط محددة وفي علاقة سلوكه بمثيرات معينة، ومحاولة فهم أثر مختلف مكونات الموقف المتعلق بالمثير على سلوكه (امطانيوس ميخائيل، 2006).

















المحاضرة الثالثة: تعريف الاختبار النفسي
تعريف الاختبار النفسي
هناك تعاريف متعددة للاختبار النفسي نذكر منها ما يلي:
التعريف في قاموس(1958) English & English:
الإختبار النفسي:
      هو مجموعة من الظروف المقننة أو المضبوطة تقدم بنظام معين للحصول على عينة ممثلة للسلوك في ظروف أو متطلبات بيئية معينة، أو في مواجهة تحديات تتطلب بذل أقصى الجهد أو طاقة، غالبا ما تأخذ هذه الظروف أو التحديات شكل أسئلة أو فقرات (بشير معمرية،2007).
تعريف (1965)Cronbach:
     الإختبار النفسي: طريقة أو عملية منظمة لمقارنة سلوك شخصية أو أكثر" (عبد السلام،1994).
تعريف (1966)"Pichot:
     الإختبار النفسي: وضعية تجريبية مقننة تكون بمثابة مثير لسلوك، ويقيم هذا السلوك مقارنة إحصائية بسلوك أفراد آخرين وضعوا في الوضعية نفسها، مما سمح بتصنيف الفرد المفحوص كميًا أو نوعيًا (عباس، 1996).
تعريف صلاح أحمد (2005):
     الإختبار النفسي: طريقة موضوعية أو ذاتية لقياس السلوك والاتجاهات أو الدوافع أو السمات مثل التشخيص النفسي أو البحث أو التقدير الشخصي أو التعليمي أو الاستبيانات أو لتفسير المثيرات الغامضة أو لتقدير الذات أو تقدير الآخرون للمشكلات العقلية (صلاح أحمد مراد وآخرون ، 2005). تعريف طه (1998):
       الإختبار النفسي: مواقف مصطنعة تنظم بطريقة خاصة وتعرض على الفرد لكي تؤخذ استجاباته عنها أساسًا لتقدير استعداداته وخصائصه النفسية المختلفة، أي لقياس الفروق بين الأفراد على الاستعداد أو الخاصية المراد تقييمها" (طه، 1998).
تعريف (Nunnally(1972 
     الإختبار النفسي: هو موقف مقنن يصف سلوك الفرد بدرجة (حنا وآخرون، 1991).
تعريف Ray
       الإختبار النفسي: هو وسيلة مقننة لتحديد ردود أفعال الفرد أو استجاباته ويمكن للسيكولوجي أن يسجلها (عباس،1996).
تعريف Anastasi(1976)
      الإختبار النفسي: مقياس موضوعي مقنن لعينة من السلوك (Anastasi,1976)
تعريف (1995)Friedenberg, L. 
     الإختبار النفسي: بأنه يأخذ شكلين، الأول يرتبط باستخدام إجراءات خاصة أو منظمة، والثاني يرتبط بتقدير درجة الاستجابات، وتتضمن الإجراءات المنظمة عدة آليات من أجل انتقاء مجموعة من الفقرات أو أسئلة اختيارية، وتحديد الشروط التي يحتاج إليها تطبيق الإختبار أو إدارته، وتنمية أو تطوير نظام حساب الدرجات وتفسير الاستجابات (Friedenberg, L. 1995).
    من خلال هذه التعاريف يمكن ان يعرف الباحث الاختبار النفسي على انه مجموعة من العبارات أو الفقرات أعدت بطريقة علمية منظمة لتقيس عينة من السلوك في موقف معين ووفق شروط علمية. 















المحاضرة الرابعة: أهمية وأهداف استعمال المقاييس النفسية.
أهمية وأهداف استعمال المقاييس النفسية.
        تكتسي عملية جمع المعلومات أهمية بالغة في جميع فروع علم النفس الأساسية والتطبيقية، وهي تمثل حجر الزاوية في مجالات كثيرة منها، كما تكتسي عملية استخدام أدوات القياس بصفة عامة والإختبارات النفسية والتربوية بصفة خاصة أهمية كبيرة، فهي تعتمد في إعداد وإنجاز البحوث الأكاديمية على كل المستويات التعليمية الجامعية، خاصة المقننة منها، ومن خلال ما توفره للباحث من بيانات ومعلومات منظمة وموضوعية حول مختلف الظواهر، والتي يترتب عنها عادة مجموعة من القرارات لها علاقة بعمليات التشخيص والتقويم والتنبؤ والتوجيه وغيرها من القرارات، إلى جانب ما توفره من قياس موضوعي للمتغيرات النفسية والعقلية بصفة عامة، إضافة إلى التوسع الموجود في البحوث السيكولوجية الإمبريقية (الواقعية العملية)، وتنوع المجالات التي تقدم من خلالها الخدمات النفسية، خاصة في الميادين الإكلينيكية والتربوية والصناعية أو المهنية، إن الأخصائي النفسي أو التربوي أو المهني، سواء كان أكاديميا أو ممارسا، يحتاج إلى أدوات علمية تمكنه من جمع المعلومات والبيانات حول مختلف الظواهر والخصائص النفسية والمعرفية والوجدانية والمهارية بغرض إصدار أحكام واتخاذ قرارات وتبني استراتيجيات، ولا يتأتى له ذلك إلا باستخدام  مجموعة من الإختبارات والإختبارات التي صممت خصيصا لهذا الغرض. والباحث العلمي كذلك يحتاج لهذه الأدوات بغرض عزل وضبط مجموعة كبيرة من المتغيرات الدخيلة أو العارضة، والتي من شأنـها أن تؤثر لا محالة على نتائج أبحاثه، وما يقوم به من دراسات في مجال تخصصه، ومنه تبدو جليا أهمية الإلمام باستخدام وإنتاج هذه الإختبارات (فؤاد البهي السيد، بدون سنة).  
      لم ينشأ القياس النفسي في المختبرات، بل نتيجة طلبات المؤسسات التربوية والصناعية والعيادية فإشكالية إختيار الأفراد وتوجيههم بشكل فعال واكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم و تقييم مختلف عوامل الشخصية وقياسها بمختلف دينامياتها يتطلب مجموعة من وسائل القياس 
      إن الإختبار النفسي هو أداة للحصول على عينة من سلوك الفرد في موقف معين و بالتالي الحصول على بيانات عن هذا السلوك  بطريقة منظمة. فالمادة التي تجمع عن طريق الإختبار هي نتاج مباشر لسلوك الفرد المفحوص غير أن البيانات التي نحصل عليها من الإختبارات لن يكون لها قيمة إذا اقتصرت دلالاتها على السلوك في الموقف المعين دون إمكانية التعميم منها إلى مواقف الحياة و تلك هي القيمة الكبرى المنسوبة للإختبارات وهي إمكانية التنبؤ على سلوك الفرد (عباس،1996).
      كما يمكننا الإختبار السيكولوجي من جمع البيانات عن السلوك في أسلوب  مقنن منظم، بعكس المقابلة والملاحظة اللتين قد تختلف المادة التي تجمع عن طريقهما باختلاف الأخصائي وباختلاف ظروفهما. كما أن المادة التي تجمع عن طريق الإختبارات هي نتاج مباشر لسلوك العميل بعكس ما يجمعه عن طريق سؤال الآخرين عنه. كما أن الإختبارات تيسر التنبؤ بالسلوك، وخاصة في المواقف التي يكون من غير العملي ملاحظة السلوك فيها (لويس مليكه،1997).
      كما ييسر الإختبار السيكولوجي دراسة واسعة من السلوك في وقت قصير نسبيًا وبجهد وتكليف أقل مما تتطلبه الأدوات الأخرى لجمع البيانات فبالإضافة إلى أن الإختبار ييسر الحصول على بيانات قد لا يكون العميل واعيا بها شعوريا أو غير قادر على التعبير عنها (لويس مليكه،1997).
     بالإضافة إلى أن الإختبارات النفسية هي أداة ووسيلة في عمليات تقدير إمكانيات الفرد فإنها تهدف إلى التشخيص والتنبؤ بالحالة، وذلك له أهمية كبري في عملية رسم إستراتيجية التوجيه والعلاج من أجل  تحقيق التوافق الذاتي للفرد ( عباس، 1996).
     يعتبر الإختبار النفسي أداة أساسية من أدوات التشخيص النفسي تستهدف الكشف عن قدرات وإمكانيات الفرد العقلية وكذلك ميوله وإتجاهاته المختلفة، فالإختبارات والإختبارات النفسية تعطي وصفا كميا دقيقا وموضوعيا مما يساعد على تحقيق الموضوعية الشيء الذي يجعل الوصف العلمي وصفا موضوعيا مستقلا عن ذاتية الباحث وتحيزاته وآرائه الشخصية فالإختبارات النفسية تحقق الهدف العلمي فيما يختص الوصف الكي الموضوعي للظواهر السلوكية ( عباس، 1996)، ومن هنا يمكن حصر أهداف الإختبارات النفسية في ما يلي:
· التشخيص: هو التقييم العلمي الشامل لحالة الفرد من حيث قدراته إمكانياته والمشكلات التي يواجهها ويعاني منها ، مما يساعد على تهيئة الطرق لإعادة برنامج علاجي شامل .
· التنبؤ: عملية تستهدف من خلالها توقع المستوى الذي سيصله الفرد على ضوء معرفة المستوى الحالي له.
· التقويم: ويستخدم في المجال المدرسي من خلال الإختبارات التحصيلية و الهدف منه معرفة مدى تقدم الفرد في مجال معين أو معرفة كفاءة التدريب.
· الانتقاء: هو إختيار الأفراد المحتمل نجاحهم أكثر من غيرهم و استبعاد الأفراد المحتمل فشلهم أكثر من غيرهم.

المحاضرة الخامسة: شروط تطبيق المقاييس النفسية.
شروط تطبيق المقاييس النفسية.
      الإختبار النفسي أداة رئيسة من أدوات الأخصائي النفسي، وتتأثر عملية تقديم وتطبيق الإختبار بعوامل متعددة تستلزم استخدامه أصول وقواعد لا بد من مراعاتها، ومن هذه القواعد ما يلي:
1- طريقة تطبيق الإختبار:
    وترتبط هذه الطريقة بمجموعة العوامل والظروف التالية:
ظروف عملية الإختبار: هناك ظروف عادية وشخصية لا بد من أن تتوافر في الموقف الإختياري لما لها من آثار عميقة على سلوك الأشخاص من الفاحصين وبالتالي على نتائج إختبارهم، ومن هذه الظروف ما يلي:

· الظروف المادية: 
     ومن هذه الظروف التهوية والإضاءة ولهما أثر واضح على أداء الأشخاص في الإختبارات سواء كان هذا الأداء كتابة أو عملا . كذلك من الضروري توفير أماكن جلوس تساعد على القيام بهذا الأداء من حيث الاتساع وأماكن وضع الأدوات على مناضد بحيث يسهل تناولها واستكمالها وهكذا أما ترتيب أماكن الجلوس فلا بد أن يراعي فيه أن يساعد المفحوصين على الاستماع الجيد والسليم للإرشادات والتوجيهات (أبو حطب وآخرون،1987).
· الظروف الانفعالية والجسمية للمفحوص
     ينبغي على الفاحص أيضًا أن يحرص على توفير الحد الأدنى "المناسب" من استقرار الحالة المزاجية الراهنة للمفحوص، لأن إعطاء الإختبار في ظروف جسمية أو انفعالية غير مناسبة لا تجعل نتائجه العينة صادقة ممثلة بدقة لسلوك المفحوصين. ((Anastasi,1997  ومن أجل تحقيق هذه الظروف يجب توفير قسط  مناسب من الراحة قبيل إعطاء الإختبارات، ثم أثناءها بصورة منظمة دون ارتباك أو فوضي، وعدم تقديم الإختبارات الى المفحوصين بعد فترة من المجهود الجسمي أو العقلي الشاق أو عقب التعرض لحالة انفعالية حادة، إلا إذا كان الغرض من القياس هو الحصول على نتائج في هذه الحالات (أبو حطب وآخرون،1987).


2-  إدارة الجماعة وضبطها:
    لا يعطي الإختبار إلا لأفراد نتوقع أن يفهموا توجيهات وتعليمات معينة، كما نتوقع أن يسلكوا وفق هذه التوجهات والتعليمات التي يوجهها الفاحص إليهم (Anastasi, 1997). ولذا كان أساس الإختبار الجماعي من ناحية الفاحص هو ضبط الجماعة وإدارتها بطريقة ممكنة تمكنه شخصيًا من أداء واجباته المتصلة بإعطاء الإختبار بدقة وحكمة حتى تمكن الجماعة من إظهار أحسن أداء ممكن من إجراء هذا الإختبار (أبو حطب وآخرون،1987).
     ولكي يحقق الفاحص هذا الشيئ النجاح يجب عليه أن يقف أمام الجماعة بحيث يري كل أعضائها وبحيث يستطيع كل أعضائها أن يروه ويسمعوه ويلقى تعليماته بعد أن يستقروا ويجلس الجميع في أماكنهم، ويتأكد من أن التعليمات بسيطة وواضحة وأن يلقيها الواحدة إثر الأخرى بهدوء وإناءه، فإذا كان انتباه الجماعة له كاملا فإنه لن يحتاج إلى تكرار شيء مما يقوله (صلاح أحمد مراد وآخرون ،2005).
     ومن الممكن أن يلجأ الفاحص إلى التمثيل ليزيد التعليمات وضوحًا ما لم يكن هناك نص (دليل الإختبار) أو تعليمات موجهة إلى الفاحص نفسه تنص على منع التمثيل، ومن المهم أن يكون واضحًا للمفحوصين الحق دائمًا في أن يستفسروا ويسألوا ولعله من الأفضل أن يتوقع الفاحص الأسئلة ويحاول الإجابة عنها قبل أن يُسأل (أبو حطب وآخرون،1987)
     كذلك ينبغي الابتعاد عن الصرامة المتطرفة في التعامل مع المفحوصين، فالالتزام بالنظام أمر ضروري ومطلوب، ولكن المطلوب أيضًا أن يتخذ الفاحص موقفًا معتدلا في قيادة موقف الإختبار، وعليه أن يحدد بخبرته مقدار التحكم المطلوب والمرونة المطلوبة في قيادة الموقف، وهو أمر يحكمه في النهاية تدريب الباحث وكفاءته واستيعابه للخصائص الاجتماعية والحضارية والنفسية للمفحوصين.
5- تعليمات الإختبار:
    إن إعطاء التعليمات والإرشادات أهم مسئولية يتحملها الفاحص، ذلك لأنه من الضروري في الإختبارات المقننة أن يعطي التعليمات كما وردت في الإختبار دون زيادة أو نقص، وعادة ما تسمح التعليمات نفسها بالأسئلة والاستفسارات، ولكن عندما يجيب الفاحص على الأسئلة عليه ألا في حدود المطلوب ولا يوحي الى الإجابة بأي شكل من الأشكال، إذ عليه أن يتذكر دائمًا أن نتائج المفحوصين ستقارن بنتائج الإختبارات نفسها في أماكن وأوقات آخري.(Anastasi,1997)


8- التخمين: 
    يظهر التخمين بصورة أقوي وأوضح في إختبارات القدرات وإختبارات التحصيل، حيث يسأل المفحوص "إذا لم أعرف الإجابة فهل من الممكن أن ألجأ إلى التخمين؟ وهنالك بعض الأمور التي يجب أن يقوم بها الفاحص في مواجهة التخمين، وهى ما يلي:
· إذا كانت تعليمات الإختبار تشجع التخمين فعليه هنا أن يؤكده ويشجعه، وأما إذا كانت تنص على عدم الاعتماد على التخمين فعليه أن يظهر هذا.
· أن يوضح المختبر للمفحوصين أن الإسراف في التخمين في إختبارات القدرات وإختبارات التحصيل ليس في صالحهم على الإطلاق.
· على المختبر أن يلجأ إلى استخدام معادلات تصحيح الصدفة المناسبة عند تصحيح الإختبارات ليفسر الدرجة التي يحصل عليها المفحوص تفسيرًا معقولا. (أبو حطب وآخرون،1987)
26- استثارة الدوافع لأخذ الإختبار:
     إن أداء المفحوص لإختبار معين هو في نهاية الأمر سلوك، والإختبار يعد عينة سلوكية، ونحن نعرف أنه لا يوجد سلوك إلا إذا كان وراءه دافع يحركه ويدفع الفرد إلى الإقدام عليه. ولما كانت الدوافع تختلف من شخص إلى آخر ومن موقف إلى آخر أيضًا فإن تحديد وضعية المفحوص واستثارته تعد مشكلة، وما لم يتحقق هذا فإننا لا يمكن إختباره بدرجة نطمئن فيها على ما نحصل عليه من بيانات عنه (Anastasi,1997)
     ولهذا لا بد أن يعطي المختبر للمفحوصين أسبابًا ذات قيمة شخصية لهم لإجراء الإختبار، وبدون هذا فإن أدائهم ومشاركتهم في الإختبار تكون عملا لا مغزى له مما ينعكس على نوع الأداء، وبالتالي على البيانات التي نقيم عليها البحث كله.
27- عملية الإختبار باعتبارها علاقة اجتماعية (العلاقة بين الفاحص والمفحوص):
     على الفاحص قبل أن يبدأ الإختبار أن يهتم بإقامة علاقة بينه وبين المفحوص، وذلك لتحديد الصورة التي يريد الفاحص أن يبدو عليها أمام المفحوص وخاصة من حيث تفسيره لمبررات موقف الإختبار وما إلى ذلك، وطمأنة المفحوص وإثارة أكبر قدر من حماسه للعمل. وهي تتضمن عنصرين اساسيين:
· الألفة الكاملة بالإختبار:
     ونعني بها أن يكون الأخصائي النفسي متمكنًا منذ البداية من تفاصيل الخطوات التي سوف يتبعها في تطبيق الإختبار وأن يكون متفهمًا على وجه الخصوص لما يعرف بالأخطاء الشائعة في تطبيق إختبار معين، وذلك فض ً لا عن تنبه للأخطاء الذاتية الخاصة به والمتوقعة خلال التطبيق، ومن الواضح أن تلك الألفة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التدريب العملي وتلقى ملاحظات الآخرين واستيعابها. (Anastasi,1990)
· حيادية القائم بالإختبار (الالتزام بالاتجاه العلمي):
     ذلك لأن المختبر غالبًا ما يكون مهتما بالمفحوصين، وقد يميل إلى أن يراهم يحسنون صنعًا في الإختبار الذي يعطيهم إياه، فينزع إلى أن يساعدهم بنية حسنة، وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن على المختبر أن يتجنبه، وما يساعد على هذا هو أن يلتزم الفاحص بالتعليمات المصاحبة للإختبار (أبو حطب وآخرون،1987).


















المحاضرة السادسة: مجالات استخدام المقاييس النفسية.
مجالات استخدام المقاييس النفسية.
     تعتبر إختبارات النفسية الأكثر انتشارا وأوسعها استخداما، فهي ضرورية لمعرفة نقاط الضعف والقوة عند الشخص، وذلك من أجل تحديد الخطط الملائمة لتلافي النواحي السلبية وتعزيز النواحي الإيجابية ، كما تساعد هذه الإختبارات في توجيه الطلبة وإرشادهم لإختيار نوع الدراسة والمهنة في المستقبل ،وتساعد أيضا في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. 
      كما تعتبر إختبارات النفسية ذات أهمية في الوقت الحاضر بهدف وضع الفرد في نوع الدراسة أو المهنة التي تلاؤمه ، حتى يتوفر له قدر كاف من التوافق الشخصي والاجتماعي، يؤدي به إلى زيادة الرضى عن العمل المدرسي أو المهني من ناحية، وإلى رفع مستوى كفاءته من ناحية أخرى (زكريا محمد الظاهر واخرون، 1999).
      تطبق الإختبارات النفسية في كثير من المجالات  كلإرشاد والتوجيه وفي المؤسسات الإقتصادية بقصد تحليل قدرات الفرد ومواهبه واستعداداته وميوله والتعرف على الكثير من الجوانب المختلفة لشخصية الفرد. فالسيكولوجي الممارس عليه أن يتفهم ما للإختبارات وما عليها ومواضع وحدود استخدامها ، وفهم الأسس العامة التي ينبغي عليه احترامها عند إعداد وتطبيق الإختبار النفسي.
      للسيكولوجي مجموعة متنوعة ومتعددة من الإختبارات يختار من بينها حسب متطلبات الموقف، وأن يكون الإختبار الذي إختاره الفاحص مناسب لجنس المفحوص وسنه ومستواه الذهني والثقافي والتعليمي والاجتماعي بحيث لا تختلف هذه الخصائص عن خصائص المجموعة التي قنن عليه الإختبار (عباس، 1996). ومن أهم المجالات التي تستعمل فيها الإختبارات النفسية هي:
المجال النفسي:
      استخدمت الإختبارات النفسية في المجال الصناعي والمهني من أجل قياس قدرات العمال واستعداداتهم الأولية بهدف انتقاء الأصلح والأفضل منهم لعمل معين واستبعاد من لا يصلح له تمهيدا لتوجيههم للعمل الذي تؤهله لهم قدراتهم ، وقد استخدمت الإختبارات النفسية في عملية الإختبار والتوجيه المهني من أجل وضع الفرد المناسب في العمل المناسب كما إمتد إستعمال هذه الاختبارات في التقييم جوانب أخرى مثل مشاعر القلق والاتزان الانفعالي للعامل وقياس الروح المعنوية واستهداف الحوادث (عباس، 1996).

المجال الإكلينيكي:
     تستخدم الإختبارات النفسية في المستشفيات والعيادات لمعرفة الاضطرابات والأمراض النفسية التي يعاني منها المريض فعلى أساس تطبيق الإختبارات يمكن تشخيص الاضطرابات ومن ثمة يمكن رسم خطط العلاج وبرامجه كما يتضمن معرفة قدرات المريض وذكائه العام وذلك لمعرفة مدى أثر هذه العوامل في اضطرابات ومدى توظيفها في إعادة تكيفه في الحياة كما تستعمل أيضا في قياس الضعف العقلي أو في تصنيف الأفراد إلى مجموعات متجانسة فالتصنيف من الأهداف الهامة التي يحققها تطبيق الإختبارات.
المجال العسكري:
     تستخدم في إختيار الجنود وتوجيههم نحو العمل في مجال أسلحة معينة تبعا لقدراتهم وسماتهم الشخصية والمزاجية وإختيار القادة أيضا واستبعاد ضعاف العقول.
المجال التربوي:  
      تطبق الإختبارات النفسية لخدمة التوجيه التربوي حيث تقاس قدرات التلاميذ وميولهم واستعداداتهم الدراسية المختلفة وبذلك يمكن وضع التلميذ المناسب في التخصص المناسب والذي يميل إليه ويمكنه من النجاح وإحراز التقدم مما يؤدي إلى حسن تكيفه وشعوره بالارتياح وتجنب الشعور بالفشل والإحباط كما يستخدم للتأكد من تقويم أعمال التلاميذ وتحصيلهم ولمعرفة أثر أساليب التدريس وطرقه المختلفة التي يطبقها المدرس (عباس، 1996)










المحاضرة السابعة: خصائص الاختبارات النفسية (ج1)
خصائص الاختبارات النفسية
     للإختبارات النفسية أسس ومبادئ لا بد من توفرها. فيرى "صلاح احمد مراد" أن للإختبار الجيد ثلاث شروط أساسية وهي:
الموضوعية: يقصد بها عدم تدخل الجانب الذاتي في تقدير الدرجات وفي تفسيرها، وبالتالي عدم اختلاف المصححين في تقدير الدرجات، ولكي تتحقق الموضوعية ينبغي أن تتوفر في الاختبار الشروط التالية:
1- أن تكون شروط إجراء الإختبار واحدة من حيث وضوح التعليمات، تحديد طريقة الاجابة وتحديد زمن الإجابة.
2- أن تكون طريقة التصحيح واحدة، بمعنى وجود مفاتيح للتصحيح معدة مسبقا 
3- صياغة بنود الإختبار واضحة ومحددة بحيث يفهمها جميع الأفراد بمعنى واحد
1- الشمول: يقصد به أن يقيس الإختبار جميع جوانب المجال (الجانب العقلي/المعرفي، الجانب الانفعالي/الوجداني، الجانب النفس حركي) في حالة الإختبارات النفسية،ويقيس كذلك جميع جوانب المحتوى وفي مستويات عقلية متباينة في إختبارات التحصيل وبعض القدرات.
2- التقنين: يقصد بتقنين الإختبار توحيد إجراءات التطبيق على جميع الأفراد المشاركين ،وكذلك توحيد طريقة تصحيح الدرجات،إضافة إلى منع تأثير المتغيرات الدخيلة التي من شانها التأثير على درجة المشارك. وكذلك تحديد الخصائص السيكومترية التي تدل على جودة الإختبار، وتوحيد طريقة تفسير الدرجات (صلاح احمد مراد وآخرون،2005).
      بناءاً على هذه الشروط  ينبغي على الفاحص ان يلم كليةً بالإختبار وان يعرف طبيعته وحدوده وأهدافه حتى يطبقه بصورة صحيحة ويضمن الحصول على نتائج صحيحة ودقيقة ايضا، ولهذا وجب عليه كذلك معرفة الخصائص السيكومترية التي يجب توافرها في الإختبار من صدق وثبات وغيرها.
1- الثبات:
      يعد مفهوم الثبات من اهم خصائص الإختبارات النفسية بعد الصدق، لأن الصدق اكثر شمولية من الثبات، الا أن هذا القول لا يعني الاستغناء عن الثبات اذا ما تحقق صدق الإختبار، وذلك لأننا لا نمتلك أدلة قاطعة على صدق الإختبار، لذا ينبغي تقدير الثبات فضلا عن تقدير الصدق.
      والثبات يعني التعرف على العلاقة بين الاستجابة الحقيقية للفرد التي ينبغي الوصول اليها وبين استجابة الفرد على الإختبار، كما يعني ايضا الاتساق في النتائج والاستقرار، أي لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد لأظهرت درجته شيئا من الاستقرار، كما يعني الموضوعية، ويوفر معامل الثبات المؤشرات الاحصائية للظاهرة موضوعة للبحث، والتي من خلالها نحكم على دقة الإختبار، فضلا عن ما يزوده للباحث من معلومات أساسية للحكم على نوعية اسلوب استعمال الإختبار ومدى دقته واتساقه، ولاتصل هذه الدقة الى أن يكون معامل الثبات مقاربا الى درجة مقدارها (واحد) لأن اي إختبار نفسي ولا يمكن أن يصل درجة الثبات الى التمام بسبب عدم امكأنية تجنب كل الاخطاء في عمليات القياس .(Ebel,1972)   
      هذا يعني أن الدرجة التي تشير الى ثبات الإختبار، لا تعبر عن الاداء الحقيقي للفرد، بل تمثل الاداء الحقيقي مضافا اليه الاخطاء على الدرجة. اي أن درجة الفرد على الإختبار تعبر عن التباين الحقيقي للفرد وتباين الخطأ، ولذلك يؤكدGuilford(1954)  على ضرورة حساب ثبات الإختبار كي تحدد الدرجة الحقيقية أو التباين الحقيقي للإختبار،اذ أن معامل الثبات يوضح نسبة التباين الحقيقي في الدرجة المحسوبة على الإختبار. (Guilford,1954) 
      تشير (1976) Anastasi  الى أن مصدر الثبات هو الاتساق في الدرجات، التي يتم الحصول عليها من نفس الافراد اذا ما اعيد عليهم الإختبار نفسه في أوقات مختلفة، أو مع مجاميع مختلفة، وهذا المفهوم للثبات يركز على حساب خطأ القياس في عدة تطبيقات .(Anastasi,1976) ويتفق Sax مع Anastasi في التأكيد على خطأ القياس حيث يرى أن درجة الفرد على الإختبار أنما هي الدرجة الحقيقية له، مضافا اليها درجة الخطأ، حيث تعني الدرجة الحقيقية متوسط افتراضي لعدد غير محدد من تطبيق الإختبار عند الغاء التاثيرات المصاحبة عند التطبيق .تلك التاثيرات الناتجة عن الخبرات المتراكمة عندما يعاد تطبيق الإختبار عليهم.(Sax,1989)  ويشير Sax  ايضا الى أن خطأ القياس أو درجة الخطأ هي نتيجة الاختلاف بين الدرجة التي يحصل عليها الفرد على الإختبار (الدرجة الملاحظة والدرجة الحقيقية)، وعندما يكون خطأ القياس صفرا فأن الدرجة التي يحصل عليها الفرد على الإختبار تكون هي الدرجة الحقيقية، وعليه فأن الدرجة الملاحظة تسأوي الدرجة الحقيقية. ولما كان من الصعوبة الوصول الى الدرجة الحقيقية بصورة مباشرة فإنه بالامكان الوصول اليها عن طريق درجة الخطأ. حيث أن الأنحراف المعياري لدرجة الخطأ يمكن الوصول اليه عن طريق الخطأ المعياري للقياس (Sax,1989) ويشار الى الدرجة الحقيقية بالتباين الحقيقي ودرجة الخطأ بتباين الخطأ، وعلى العموم يمكن الوصول الى ثبات الإختبار على أنه الارتباط بين الإختبار ونفسه (فرج، 1980). بما ان خاصية الثبات تدل الباحث على مصادر الخطأ الموجودة في عملية القياس فيمكن القول أن أهمية الثبات بارزة في كل إختبارات النفسية ومن المؤشرات التي توضح تلك الاهمية: 
1- أن الثبات ضروري: ولكنه ليس الحالة التي تحدد دقة الإختبار.ونوعيته حيث قد تكون تلك الدرجات العالية فية تقيس شيئا اخر لا علاقة له بالظاهرة المراد قياسها . اما اذا كأنت درجة الثبات واطئة فهذا يعني أن الإختبار قد فشل في قياس الظاهرة أو أن هناك خللا ما. 
2- أن الإختبار أو الإختبار هو مجموعة من الفقرات، لاثبات له بحد ذاته، وأن الثبات لا يظهر الا حين يطبق الإختبار على عينة الافراد.
3- أن الفروق بين درجات الفرد اذا ما كأنت قليلة قياسا الى الفروق بين درجات الافراد الاخرين فأن الإختبار يتجه الى اعطاء ثبات عال، اما اذا كأنت تلك الفروق بين درجات الفرد ذات صلة كبيرة بالفروق بين الافراد فأن الثبات سيكون واطئا.(Ebel,1972)  
      يشير Thorndike الى أن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على معامل الثبات منها :
1- سمات الفرد وقدراته و مهارته، ومنها مستوى قدرة الفرد ومهارته وطريقته في حل الإختبار وقدرته على فهم التعليمات . 
2- مستوى قدرة الفرد فيما هو مطلوب منه لاداء الإختبار و المعلومات و المهارات الخاصة بنوع معين من مفردات الإختبار. فضلا عن أنواع معينة من مفردات الإختبارواثر عوامل الصدفة و التخمين لدى بعض الافراد لنوع معين من المفردات .
3- العوامل التي تؤثر في الظاهرة، كالتعب والدافعية والتوتر الأنفعالي، ومنطق الإختبار نفسه، وفهم طريقة أداء الإختبار والظروف الفيزيأوية المؤثرة على الإختبار كالهدوء ودرجة الحرارة ونوع الاضاءة وراحة مكان الجلوس، وما الى ذلك.
4- العوامل النوعية الخاصة بالإختبار مثل فهم الاعمال المطلوبة من الإختبار والتأهب العقلي الوقتي لحل إختبار ما، وكذلك العوامل الخاصة ببعض بنود الإختبار كتذبذب الذاكرة وعدم الدقة والتركيز، وعوامل الصدفة، ووضوح التعليمات والعوامل المؤثرة في الاداء، والتباين الممثل بعامل الخطأ.(الامام واخرون،1999) 
      وعلى العموم فأن الحد الادنى المقبول لمعامل الثبات يتوقف على الهدف من القياس وعلى مستوى الدقة المراد تحقيقه، ولا توجد معايير مطلقة متفق عليها لتقويم ثبات الإختبارات، إلا أن Kelley قد توصل بناء على افتراضات احصائية معينة الى حدود دنيا لتقويم معاملات الثبات لبعض اهداف القياس فاذا كأن الهدف تقويم مستوى الفرد، فيجب أن لا يقل معامل الثبات عن "0.94" اما اذا كأن الهدف دراسة الفروق بين الصفات المختلفة (بروفيل) فيجب أن لا يقل الثبات عن "0.90" للمجموعات و"0.98" للافراد، الا أن هذه القيم تعد مستويات مثالية قلما تتحقق عمليا وخاصة في إختبارات الشخصية (ابو علام، 1987) وهذا القول فيه مغالاة كبيرة، حيث أن الإختبار يختلف باختلاف طبيعة الظاهرة ومدى ثباتها النسبي، ومن ثم فلا يمكن تحديد حدود دنيا لعدم تحديد ثبات الظاهرة كما هي على الطبيعة قياسا الى غيرها من الظواهر، فظاهرة القلق مثلا هي غير ظاهرة الثقة بالنفس أو الأنجاز أو الدافعية . ومن ثم لا حدود دنيا مقبولة للثبات، وأن ما يلجا اليه بعض الباحثين من إختبار دلالة معامل الثبات لا معنى له، لأن معامل الثبات هو ليس معامل الارتباط، مع أن معامل الارتباط يستعمل للوصول الى معامل الثبات، وأن الطريقة الصحيحة لإختبار معامل الثبات هو موازنته بالدراسات السابقة التي تناولت نفس الظاهرة، أو أن نربع معامل الثبات فاذا ظهر أنه اكثر من 0.50 فيمكن أن يكون ذلك مؤشرا على الثبات يمكن الركون اليه في غياب الدراسات السابقة. 
      اما فيما يتعلق بالطرائق المتبعة للوصول الى معامل ثبات الإختبار فهي كما هو معروف، طريقة اعادة الإختبار وطريقة التجزئة النصفية وملحقاتها وطريقة الصور المتكافئة، وطريقة تحليل التباين وأنواعه بما فيها معامل الموضوعية بالنسبة للمصححين والممتحنين. (ابو علام،1987)












المحاضرة الثامنة: خصائص الاختبارات النفسية (ج2)
الصدق:
      إن جميع الإختبارات التربوية والنفسية تم بناؤها وفق أهداف وأسس معينة لقياس صفة أو أكثر لدى الإنسان، وبالتالي يجب أن توضع فقرات وبنود المقياس لتحقيق تلك الأهداف، والبعد عن ذلك سيجعل المقياس يفقد أهميته، وللتأكد من هذه العملية عادة نلجأ إلى التحقق مما يسمى بصدق الإختبار.
      يقصد بالصدق أن يقيس الإختبار فعلا القدرة أو السمة أو الاتجاه أو الاستعداد الذي وضع الإختبار لقياسه، أي يقيس فعلا ما يقصد أن يقيسه. فالمقياس الذي اعد لقياس سمة سيكولوجية معينة يكون مقياسا صادقا بمدى قياسه لهذه السمة التي صمم لأجل قياسها (فيصل عباس، 1996).
     إذن الصدق من أهم الخصائص السيكومترية للإختبار فلا يمكن الوثوق من نتائج إختبار لا يقيس ما وضع لقياسه، أي ان الصدق هو ان يحقق الإختبار الغرض الذي وضع من أجله، فمن المؤكد أن عدم أدراك الباحث أو ضحالة استعابه لما يتحقق في الميدان الذي يقوم بدراسته ونقده له بموضوعية وصدق، لا يمكنه من إضافة أفكار جديدة ذات علاقة صادقة ودقيقة، بذلك الواقع المدروس، كما أن تلك الضحالة الفكرية تدفع بعض الباحثين إلى ألية النقل من هنا وهناك، ودون إدراكهم للخلفيات النظرية لهذا العمل أو ذاك، مما ساهم في إيجاد إعاقات معرفية تطبيقية لا تتفق في أغلب الاحيان مع ملاحظة الواقع ومشاهدته، وهذا يدل على قصور في البناء المفاهيمي لدى بعض الباحثين الذين عمليات النقل دون مراعاة للخلفيات الثقافية، أو دون ربط الفكر بسياقه الاجتماعي (عمار وأخرون، 1993). وحتى نستطيع مواجهة الافكار بكل وعي وبصيرة، فإن صدق الإختبارات النفسية يجب أن يعكس القرائن الثقافية نظرا لحساسية الإختبار لتلك القرائ  (Bizzo,1996)
     ولكي نتمكن من تحويل نتائج البحوث إلى واقع عملي تطبيقي فلابد من إيجاد شبكة ربط بين أدوات القياس في العلوم الإنسانية بين البناءات النظرية المجردة الكمراد قياسها، وعلى هذا الاساس فإن البناء النظري هو عبارة عن الألية الضمنية أو الاساسية التي يتم عن طريقها تفسير السلوك الفردي والاجتماعي الملاحظ، أو بمعنى أخر هو عبارة عن ربط تفسير الدراجات بشبكة البناء النظري لتوضيح العلاقات بين المفاهيم المكونة لذلك البناء، على اعتبار أن صدق البنية اكثر أنواع الصدق أهمية للبحث العلمي.(Maguine & all, 1994)، وهذا يتفق مع ما أكده (أسعد، 1988) من أن تحقيق الثبات يعد أمرا إجرائيا، أما تحقيق الصدق فأكثر من ذلك بكثير، حيث أنه إذا كانت العلاقة واضحة في ذهن الباحث بين المؤشرات الملاحظة والافكار النظرية التي يفترض أن تمثلها تلك المؤشرات، فإن ذلك سيساهم في دقة تفسير الدراجات، أما إذا لم  يستطيع الباحث تحديد السمة أو الخاصية التي يريد قياسها، فإن مقياسه قد يقيس أكثر من حاصية، وبالتالي تصبخ النتائج وما يترتب عليها من تفسيرات وتطبيقات.(تيغزة، 2008)
ا- النظرية الكلاسيكية لمفهوم الصدق:
      اتسم النصف الأول من القرن العشرين الميلادي بظهور أصناف عديدة وتسميات متباينة لأنواع الصدق مما أوجد فوضى عارمة في التسميات، وغموضا واضطرابا كبيرا في تمييز أنواع الصدق وفي الاستعمال المتسق لها. ومن أهم التسميات لأنواع الصدق التي ظهرت حينئذ هي: صدق المحك، الصدق التلازمي، الصدق التنبؤي، الصدق الارتباطي صدق المحتوى، الصدق التمايزي، الصدق التقاربي، صدق المنهاج، الصدق العاملي، الصدق الإحصائي، الصدق التجريبي، الصدق الداخلي أو الصدق المنطقي، الصدق الظاهري، الصدق الذاتي، صدق الاتساق الداخلي، صدق العلاقات المفاهيمية 
      غير أن منظورين أساسيين هيمنا على ميدان الصدق وهما الاتجاه الأمبريقي الذي روج للصدق المحكي أو صدق الارتباط بالمحك، والصدق العاملي. أما الاتجاه الثاني فيسمى بالاتجاه المنطقي الذي يحكم المنطق والأحكام والخبرة الفردية كمصادر أو أطر مرجعية لتقدير الصدق. وبالتالي انبثق عن هذا الاتجاه ما عرف بصدق المضمون أو المحتوى. (تيغزة، 2008)
       بالنسبة للاتجاه الأمبيريقي، يلخص (1946) Guilford الموضوع  بقوله "بصفة عامة، يقال أن المقياس أو الإختبار صادق لما يرتبط بأي شيء آخر. (Guilford,1946) أي أن صدق المقياس، في منظور Guilfordيتمثل في العلاقة الارتباطية بين درجات المقياس المستعمل وبين الشيء الآخر الذي يدعى فنيا بالمحك. كما تبنى ذات التصور أصحاب الإتجاه السيكومتري ومنهم Cureton(1950) وGulliksen(1950)، فصدق المقياس  وفقا لهما  يدل عليه الارتباط بين المقياس وبين شيء آخر خارجي أي محك خارجي. إذ يقدم Cureton(1950) الاقتراحات التالية عند تقدير الصدق: إن الطريقة المباشرة أكثر والأفضل، أن يطبق المقياس على عينة من الأفراد ممثلة للمجموعة التي يستهدفها. ثم نقوم بملاحظة وتقدير أدائهم على مهمة أو محك، أي سلوك له علاقة بما يقيسه الإختبار بحيث يمثل المحك). ثم نلاحظ أو نقدر إلى أي حد يتوافق الأداء على الإختبار مع الأداء على المحك. (Cureton,1950)  
      وعند التمعن في هذا الاتجاه الأمبيريقي القائم على صدق الارتباط بالمحك، نجده يقوم على مسلمة أساسية وهي التسليم بالكينونة القبلية للمحك، أي التسليم بأن المحك موجود سلفا. والتسليم الآخر بأن المحك صادق بالضرورة، ولا يحتاج المحك إجمالا إلى تقدير صدقه قبل استعماله في تقدير صدق الارتباط بالمحك.
      لعل الخلفية الفلسفية لهذا التصور هي الواقعية، والتي تتمثل في أن للمتغيرات قيمة محددة وحقيقية لكل فرد، وبالتالي فإن من لهدف الرئيسي للقياس تقدير هذه القيمة الحقيقية للأشياء أو المتغيرات المقاسة بأقصى قدر من الدقة. وبالتالي فإن صدق المقياس يعكس مدى الدقة في تقدير القيمة الحقيقية. ويعتبر صدق الارتباط بالمحك ترجمة إجرائية لهذا المنظور. أي أن إجراءات الصدق المحكي تجمع بين التأثر بالفلسفة المسماة بالواقعية، وبالفلسفة المسماة بالتجريبية أو الأمبيريقية.
     أما الاتجاه الثاني الذي عاصر الاتجاه التجريبي أو الصدق المحكي، فيتلخص في صدق المحتوى أو المضمون. ولقد تزعمه المشتغلون في الميدان التربوي لكون صدق المضمون يناسب في نظرهم الإختبارات التحصيلية. (Haertel,1985)
       ويمكن تمييز ظهور المرحلة الثانية في التطور الكلاسيكي لمفهوم الصدق بانضمام أعضاء الجمعية الأمريكية لعلم النفس التطبيقي إلى الجمعية الأمريكية لعلم النفس التي هيمن عليها الأكاديميون بعد انشقاقهم عنها كرد فعل لهذه الهيمنة. وعند إعادة تنظيم الجمعية الأمريكية لعلم النفس، تم التفكير في وضع وإصدار دليل إرشادي وتقني للقياس والإختبارات. صدر الدليل سنة (1954) عقب أربع سنوات من العمل المتواصل بعنوان التوصيات التقنية/الفنية) للإختبارات النفسية /أدوات التشخيص). لقد اقترح هذا الدليل الإرشادي تصنيفا رباعيا لأنواع الصدق وهي  الصدق التنبؤي، صدق المضمون، الصدق التلازمي وصدق التكوين الفرضي أو المفهوم، غير أن الدليل الإرشادي الثاني المنقح للقياس الذي ظهر سنة (1966) سرعان ما قلص هذا التصنيف الرباعي إلى تصنيف ثلاثي: صدق المضمون، صدق المحك وصدق المفهوم، بحيث أن صدق المحك الذي يمثل التسمية المعتمدة الجديدة يضم كل من الصدق التنبؤي والصدق التلازمي تحت مظلة واحدة. ويبدو أن التصنيف الثلاثي لأنواع الصدق، وإلى حد ما التصنيف الرباعي السابق ساد سيادة مطلقة في ميدان التأليف في القياس، والبحوث، والتدريس، وما زال يحظى بانتشار واستعمال واسعين. (تيغزة، 2008)




المحاضرة التاسعة: خصائص الاختبارات النفسية (ج3)
      لعل صدق المفهوم يعتبر إضافة جديدة في ميدان القياس آنذاك. ولقد كان وراء هندسة هذا المفهوم وتوضيح دلالاته كل من Cronbach & Meehl (1955)  اللذين عملا على توضيحه في مقال بعنوان "Construct Validity in Psychological Tests" وهذه تعتبر بداية لظهور صدق المفهوم في علم النفس (Cronbach,1955).
        يذكر الدليل الإرشادي الأول للقياس، في سياق التعريف بهذا النوع الجديد من الصدق، بأن صدق المفهوم يقدر ما هي الصفات النفسية التي يقيسها الإختبار، وبتعبير آخر إقامة الدليل على أن بعض التكوينات الفرضية (المفاهيم) تفسر إلى حد ما الأداء على الإختبار. ولدراسة صدق المفهوم يتطلب الأمر تناولا منطقيا وأمبريقيا للموضوع. وفي الأساس، إن دراسة صدق المفهوم، هو دراسة صدق النظرية الكامنة وراء المقياس، أو النظرية التي يقوم عليها الإختبار. ولذلك، تمر عملية تقدير الصدق بمرحلتين أساسيتين:
      أولا: إن الباحث يدرس بناءا على النظرية التي يقوم عليها المقياس، ما هي طبيعة التوقعات أو التنبؤات التي يمكن استنتاجها، من معاينة اختلاف الدرجات وتباينها من فرد لآخر، أو من موقف لآخر.
      ثانيا: فإن الباحث يجمع البيانات عن ذلك لتوكيد هذه التوقعات أو التنبؤات. ولجمع البيانات عن المفهوم المدروس، توجد عدد من الإجراءات الخاصة. يذكر الدليل أمثلة من هذه الإجراءات الخاصة، منها مثلا الافتراض الذي يقوم عليه إختبار رورشاخ الإسقاطي بأن إدراك الأشكال يدل على القدرة المفترضة لمقاومة الضغوط. وهذا الافتراض يمكن تبيان صدقه بوضع الأفراد في موقف ضاغط تجريبي، لملاحظة هل يتوافق سلوكهم مع التوقعات المستمدة من هذا الافتراض. ويوجد إجراء آخر أسهل لتبين هل الإختبار يقيس ما وضع لقياسه، وذلك بحساب الارتباط بينه وبين إختبارات أخرى.  يمكن مثلا أن نتوقع أن إختبار التفكير العددي (المحاكة العددية) الصادق أن يرتبط ارتباطا مرتفعا بإختبارات أخرى للتفكير العددي، وأن يرتبط ارتباطا ضعيفا أو لا يرتبط بإختبار الإدراك الكتابي. ومن الإجراءات الأخرى الخاصة استعمال التحليل العاملي للتعامل مع البيانات وتنظيمها للدلالة على صدق المفهوم.(تيغزة، 2008)
ب- نظرية الصدق الحديثة:
     لقد تطور المنظور التعريفي الكلاسيكي من التركيز المطلق على المعيار، بحيث أن الارتباط بين المقياس والمعيار هو الذي يكون الصدق، والتركيز أيضا على المحتوى بحيث ينظر إلى الصدق باعتباره يتكون من عناصر محتوى الإختبار التي يجب أن تكون ممثلة لمجال أوسع (مجتمع المحتويات) من المحتويات. ثم التركيز على وظيفة المقياس بحيث أن الوظيفة أو الهدف، أو الغرض الذي وضع من أجله المقياس هو الذي يصنع الصدق. ثم إلى التركيز على الدلالة النظرية التي تفسر أو توضح المفهوم الذي يقيسه الإختبار (Shepard,1993).
     ولقد ظهرت بوادر التغير في التصور والتعريف لمفهوم الصدق في التعابير اللغوية التي صيغت بها تعريفات الصدق انطلاقا من الدليل الإرشادي الأول للقياس وانتهاء بالدليل الإرشادي الخامس والأخير للقياس الذي ظهر سنة (1999). لقد أشرنا من قبل أن الدليل الإرشادي الأول للقياس (1954) تبنى تقسيما رباعيا للصدق، الذي سرعان ما تم اختزاله إلى تصنيف ثلاثي في الدليل الإرشادي الثاني للقياس (1966) وعملا بتوصية   Cronbach & Meehl (1955) بأن الصدق التنبؤي والصدق التلازمي ينضويان تحت مظلة الصدق المحكي. وما زال هذا النموذج الثلاثي للصدق سائدا سيادة تامة في التدريس والبحث والتأليف لحد الآن.
      غير أن بوادر التغيير في التعبير اللغوي ومن ثمة في التصور بدأت تظهر في السبعينات، إذ نجد أن الدليل الإرشادي الثالث للقياس (1974) يشير إلى أنواع الصدق وهو التعبير المستعمل في الدليلين السابقين، باستعمال لفظ "جوانب الصدق  وطريقة التعبير هذه، أو الصياغة الجديدة ليس تجديدا لغويا، وإنما يكشف عن تطور في تصور مؤشرات الصدق باعتبار أن ما كان يدعى من قبل بـ "الأنواع" الأربعة للصدق من طرف الدليل الإرشادي الأول للقياس، أو بـ "الأنواع" الثلاثة للصدق من طرف الدليل الإرشادي الثاني للقياس، ليست مستقلة، وإنما هي "جوانب" أو أوجه أو أبعاد مرتبطة لوحدة أوسع تمثل الصدق. بحيث يتعذر فهم المقومات التي تكون هذه الوحدة ما لم تدرس هذه الجوانب أو الأبعاد. وفي هذا السياق يذكر الدليل الإرشادي الثالث للقياس (1974) بوضوح بأن الصدق ليس صفة أو خاصية تقاس قياسا مباشرا، وإنما يستنتج الصدق استنتاجا من دراسة جوانبه أو أبعاده الثلاث، وأن أبعاد أو جوانب الصدق يمكن دراستها على انفراد لأسباب تتعلق بيسر القيام بذلك عمليا، ولكن لا يعني ذلك أنها جوانب مستقلة بل هي أبعاد مرتبطة فيما بينها 
       ثم تغيرت طريقة الصياغة مرة أخرى في الدليل الرابع (1985)، الذي أكد صراحة بأن الصدق وحدة واحدة لا تتجزأ، ولعله يقصد ضمنيا هذه الوحدة المؤلفة للصدق صدق المفهوم، استجابة للاتجاه الوحدوي بشأن تقسيمات الصدق الذي أخذ في الانتشار المطرد آنذاك.(تيغزة 2008)
        فصدق المفهوم أو التصور الوحدوي للصدق، يشمل جميع "بينات الصدق وإجراءاته، فهي روافد معلومات بحيث تصب في معين واحد هو معين صدق المفهوم. وانسجاما مع هذا التصور، سمي ما كان يعرف "بأنواع الصدق" في الدليل الإرشادي للقياس الأول والثاني، "بجوانب الصدق" في الدليل الإرشادي للقياس الثالث، باستعمال لفظ "بينة" الصدق ، (بينة صدق المحتوى وبينة صدق المحك وبينة صدق المفهوم مبقيا مع ذلك على التصنيف الثلاثي المألوف. غير أن الإبقاء على التصنيف الثلاثي، والإقرار في الوقت ذاته بأن صدق المفهوم يشكل الوحدة الجامعة لأنواع الصدق وجوانبه، شكلت لغة مزدوجة ألقت بظلالها على أبعاد التجديد التي وردت في الدليل، وولدت تناقضا في التصور. إذ ليس من المنطقي أن نؤكد على وحدة الصدق كما يتجلى في صدق المفهوم ، ثم نعتبر من جهة أخرى أن صدق المفهوم لا يعدو أن يكون فئة من الفئات الثلاث لمصادر بينات الصدق (Linn,1994).
      وبغض النظر عن الخطى المحتشمة التي سلكها الدليل الإرشادي للقياس الصادر سنة (1985) (الدليل الرابع) في الاستجابة للنماذج النظرية الجديدة لنظرية الصدق، إلا أن التعريف الذي اعتمد في هذا الدليل يعكس ملامح نظرية الصدق الجديدة. فمفهوم الصدق وفقا لتعريف الدليل الرابع يدل على ملاءمة أو مناسبة ودلالة أو مغزى وجدوى الاستنتاجات الخاصة المستمدة من الدرجات. وبالتالي فتقدير صدق المقياس يتجلى في عملية تجميع البينات أو الأدلة وتراكمها لتدعيم هذه الاستنتاجات. فليس المقياس ذاته هو الذي يتم تقدير صدقه بل الاستنتاجات التي تكشف عن أوجه استعمال معينة للمقياس ، أو طرق معينة لتوظيفه هي التي تشكل مناط الصدق. 
      إذن ركز التعريف على عملية الاستنتاجات المستمدة من درجات الأداء على المقياس، غير أن هذا الدليل لم يكن واضحا بشأن علاقة الاستنتاجات بالدرجات، وبالتالي بقي السؤال الجوهري التالي: على أي أساس نتوصل إلى هذه الاستنتاجات التي تبنى على الدرجات؟ إذن ثمة حلقة مفقودة بين عملية الاستنتاجات من جهة والدرجات من جهة أخرى لم يفصح عنها الدليل وتتجلى تلك الحلقة المفقودة في عملية تأويل الدرجات. فالتوصل إلى أن الاستنتاجات يتم بناء على طريقة تأويلنا لدرجات المقياس، وكيفية قراءتها وتفسيرها، فكفاية التأويل أو تلبيته للغرض المنشود ومدى ملاءمته  تشكلان أبعاد التأويل التي تلخص الصدق من جهة، وتؤثر من جهة أخرى  في طبيعة الاستنتاجات القائمة على الدرجات عبر عملية تأويل درجات المقياس أو تفسيرها.
      غير أن الدليل الإرشادي الخامس للقياس (1999) وهو الدليل الأحدث عكس في تصوره ولغته التطورات التي طرأت على مفهوم الصدق، وتلافى بعض العيوب التي شابت لغة الدليل السابق، ولذلك نجد واضعي هذا الدليل قد استبدلوا مفهوم الاستنتاج بمفهوم التأويل في تعريف الصدق، فالصدق  وفقا لهذا الدليل الخامس  يشير إلى مدى قدرة البينات (الأدلة) وقدرة النظرية على تدعيم تأويلات، أي عمليات تأويل أوتفسير درجات المقياس أو الإختبار التي تستلزمها الاستعمالات المقترحة للمقياس. إن عملية تقدير الصدق يستوجب تجميع البينات أو الأدلة لإمداد عمليات تأويل الدرجات بأساس علمي متين. فعمليات تأويل درجات المقياس وتفسيرها التي تقتضيها أنواع الاستعمال المقترحة هي التي يتم تقييمها لتقدير الصدق، وليس الإختبار في حد ذاته. (تيغزة، 2008)
     إن الصدق مفهوم موحد بحيث لا يتجزأ إلى أقسام، أو أنواع. فهو يدل على مدى قدرة أو كفاية البينات والأدلة التي تم تجميعها على تعزيز عمليات تأويل درجات الإختبارات وتفسيرها للأغراض أو الاستعمالات المنشودة. ولقد أشار(1971) Cronbachوفي وقت مبكر بأن عملية تقدير الصدق لا تتعلق إطلاقا بإيجاد صدق الإختبار أو صدق أدوات القياس، بل الشيء الذي يراد إيجاد صدقة هي التأويلات أو معاني الدرجات وكذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بطريقة استعمال الأدوات المنبثقة عن عملية تأويل الدرجات.
      إن المفهوم يشكل محور الأدلة التي تقام لإثبات توفر درجات المقياس على الصدق، وهو عملية تأويل درجات المقياس، أو الدلالات المستنتجة من تفسير هذه الدرجات، وليست المقياس في حد ذاته، أو الدرجات من حيث هي كذلك، هي التي تشكل الأرضية الجوهرية لتعريف الصدق. فالتأويل بطبيعته يقوم على المفهوم. (Cronbach,1988)
       إن تعريف (1995)  Messick للصدق يبدو التعريف الأكثر جدة، ودقة، وشمولا، فالصدق في منظوره هو حكم تقييمي شامل لمدى قدرة البينات الأمبريقية ومنطق الإطار التنظيري (التأصيل النظري) في دعم عمليات التأويل والقرارات القائمة على  درجات الإختبارات أو قائمة على نماذج أخرى من القياس، هي كافية (لا تنطوي على مغالاة ولا على تقصير) لتلبية الغرض والملائمة وبتعبير مجمل، فإن الصدق هو تلخيص استقرائي لكل من البينات المنبثقة عن تأويل درجات المقياس وأوجه استعمال، وكذلك النتائج أو المترتبات المتحققة والممكنة المتمخضة عن تأويل درجات المقياس وعن أوجه استعماله.
       إن الصدق في جوهره تقييم أمبريقي أو تجريبي لدلالة ونتائج أو مترتبات القياس. إن تقدير الصدق يقوم على دمج الطريقة العلمية في الاستقصاء للحصول على البيانات، والحجج المنطقية لتبرير عملية التأويل، وعملية الاستعمال أو توظيف الأداة وما يرتبط بهذا الاستعمال من نتائج قيمية، أومترتبات إيجابية أو سلبية. (Messick,1995) 
      إن المعاينة الفاحصة للتعريفات السابقة، ولاسيما تعريف  Messickالذي كان أكثر إحاطة وشمولا ودقة، قد تكشف عن وجود أربعة مبادئ أو أبعاد جديدة تحدد دلالات مفهوم الصدق وتشكل أبعاده الأساسية. وسنعمل على توضيح هذه الأبعاد التعريفية الجديدة لمفهوم الصدق فيما يلي:
     أولا: بعد عملية التأويل المناسبة: ويقصد به المعاني والدلالات التي تضفى على الدرجات بحيث أن عملية التأويل لا تكون صادقة إلا بالقدر الذي ينجح الباحث في تجميع الأدلة، أو الشواهد أو البينات التي تعزز ملاءمة عملية تأويل درجات المقياس وصحتها، فمثلا نفترض أن أداء طالب معين قد تحسن تحسنا ملحوظا على إختبار مقنن للقراءة مقارنة بأدائه السابق على نفس الإختبار، فما هي التأويلات الممكنة لتحسن درجات الطالب في مقياس القراءة؟ أو بتعبير آخر ما دلالة ارتفاع هذه الدرجات، أو ما تفسيرها؟
     ثانيا: بعد الاستعمال أو التوظيف المناسب: ينبغي التمييز بين التأويل أو أوجه التأويل، وبين الاستعمال أو أوجه الاستعمال. فالتأويل يدل على المعنى أو الدلالة التي نضفيها على درجات المقياس، في حين أن الاستعمال يدل على القرار الذي نتخذه بناء على تأويل الدرجات.
      فبالرجوع إلى المثال السابق، فما هي الاستعمالات الممكنة لدرجات الإختبار التي يمكن أن يفكر فيها مطبق إختبار القراءة بناء على طريقة تأويله لدرجات الإختبار؟
     ولا بد من التذكير بأن تقدير صدق استعمال معين لنتائج المقياس، ينبغي أن يرتكز على تأويل صادق لمعاني أو دلالات درجات المقياس، فإذا تعذر إثبات صدق هذا التأويل، فيتعذر معه تقدير صدق أي استعمال لدرجات المقياس القائمة على افتراض أن الإختبار يقيس القدرة على الفهم القرائي.
     ثالثا: بعد القيم الملائمة: إن عملية التأويل لدرجات المقياس بإضفاء معنى ودلالة عليها، وكذلك الاستعمال الذي نقوم به بناء على نتائج الإختبار ينبثق كلاهما (التأويل والاستعمال) من القيم التربوية والاجتماعية، ما هي القيم المتضمنة في عملية إختيار مقياس معين ، أو المتضمنة في طريقة قراءة أو تأويل درجات أو نتائج ذلك الإختبار.
     نجد أولا أن مجرد إختيار مقياس معين من ضمن الإختبارات المتوفرة تحركه أو تبعث عليه خلفية قيمية معينة. لنفترض أن المقياس طبق في مجتمع فرنسي، وبأن عينة النصوص أو المقتطفات التي يحتويها المقياس تتجاهل تماما ثقافة هذه الأقليات من ذوي الأصول العربية المغربية، أو الأصول الأفريقية. وبالتالي فإن استعمال هذا المقياس الذي تركز فقراته على الثقافة الفرنسية بخاصة والثقافة الأوروبية بعامة. يدل ضمنا على أن مطبقي الإختبار يرون أن الخبرات الثقافية التي تنتمي إليها هذه الأقليات ليست لها أهمية في تقييم الفهم القرائي للطالب. (تيغزة، 2008)
























المحاضرة العاشرة: خطوات بناء المقاييس النفسية (ج1)
خطوات بناء المقاييس النفسية
    قبل ان نتكلم عن خطوات بناء المقاييس النفسية يجب ان نعرج على أهمية النظرية في عملية البناء:
أهمية النظرية في بناء ادوات القياس:
    لكل فرد منا أنماطا سلوكية يمكن قياسها وتقديرها (أي تحويلها من صيغتها الوصفية إلى صيغتها الكمية). إلا أن هذا النوع من القياس يحتاج إلى أدوات قياس خاصة تختلف عن الأدوات المستخدمة في العلوم الطبيعية، وذلك لأن أداء الفرد يشترك فيه أكثر من خاصية، مما يزيد في تعقيد أدوات القباس وطريقة بنائها. والأكثر من ذلك أن السلوك البشري لا يمكن ملاحظته ورصده بصورة مباشرة، ولكن يحتاج الأمر إلى بناء مؤشرات عملية تمثل البناء النظري الداخلي المجرد للسلوك، على أساس أن المعرفة النظرية هي قاعدة أساسية للمعرفة التطبيقية، ولعل صعوبة القياس في العلوم الانسانية تعود إلى الاختلافات الفردية والكينونة غير المحددة للإنسان وما يصاحب ذلك من تغير مستمر في عمليات التعلم والنمو والرغبات الانسانية المختلفة ودور الوعي في ذلك (Cziko.G.1989 :17) هذا بالإضافة إلى أن عدم كفاية نظريات التعلم التي يمكن أن توجه بناء المقاييس وتطبيقاتها قد ساهم في غموض العلاقة بين القدرة المراد قياسها وما يمثلها من أداء على حد قول. (Shepard,1991 ;17)  
       ولعل المثال التالي يوضح كنه العلاقة بين القدرة والأداء. تعتبر القدرة الرياضية خاصية أو سمة، بينما حل مسائل على تلك القدرة يعتبر أداء يمثل تلك الخاصية وما يماثلها من أداء زاد في تعقيد أدوات القياس وطريقة بنائها.
       من المؤكد أن عدم إدراك الباحث أو ضحالة استيعابه لما يتحقق في الميدان الذي يقوم بدراسته ونقده له بموضوعية وصدق، لا يمكنه من إضافة أفكارا جديدة ذات علاقة صادقة ودقيقة بذلك الواقع المدروس. كما أن تلك الضحالة الفكرية تدفع بعض الباحثين إلى آلية النقل المدجنة  من هنا وهناك دون إدراكهم للخلافات النظرية لهذا العمل أو ذاك. مما ساهم في إيجاد إعاقات معرفية تطبيقية لا تتفق في أغلب الأحيان مع ملاحظة الواقع ومشاهدته. وهذا يدل على قصور في البناء المفاهيمي لدى بعض الباحثين الذين يعتمدون على عمليات النقل دون مراعاة للخلفيات الثقافية أو دون ربط الفكر بسياقه الإجتماعي على حد قول (عمار وآخرون،1993: 291). وحتى نستطيع مواجهة الأفكار بكل وعي وبصيرة، فإن صدق أداة البحث يجب أن تعكس القرائن الثقافية نظرا لحساسية الأداة لتلك القرائن طبقا لما أكده (Bizzo ,N .1996 :85 ,87 ).
       ولكي نتمكن من تحويل نتائج البحوث إلى واقع عملي تطبيقي فلا بد من إيجاد شبكة ربط بين أدوات جمع المعلومات في العلوم الإنسانية وبين البناءات النظرية المجردة المراد قياسها. على أساس أن البناء النظري هو عبارة عن الآلية الضمنية أو الأساسية التي يتم عن طريقها تفسير السلوك الفردي والاجتماعي الملاحظ. أو بمعنى آخر، هو عبارة عن ربط تفسير الدرجات بشبكة البناء النظري لتوضبح العلاقات بين المفاهيم المكونة لذلك البناء، على اعتبار أن صدق البنية أكثر أنواع الصدق أهمية للبحث العلمي (Maguine ,and Others,1994 ,111) ولعل هذا يتفق مع ما أكده (أسعد، 1988) من أن تحقيق الثبات يعد أمرا إجرائيا،أما تحيق الصدق فأكثر من ذلك بكثير، حيث" أنه في جوهر العلم ويقوم في جوهر الفلسفة يكون صدق المعيار شديد الغوص في الفلسفة بسبب تغلغله بطبيعة الواقع، وبطبيعة الصفات المقاسة، وهذا يعني أنه إذا كانت العلاقة واضحة في ذهن الباحث بين المؤشرات الملاحظة والأفكار النظرية التي يفترض أن تمثلها تلك المؤشرات، فإن ذلك سيساهم في دقة بناء الأداة وتفسير الدرجات وتطبيقاتها التربوية أما ‘إذا لم يستطيع الباحث تحديد السمة أو الخاصية التي يريد قياسها، فإن مقياسه قد يقس أكثر من خاصية، وبالتالي تصبح النتائج وما عليها من تفسيرات وتطبيقات غير صادقة، لأن المؤشرات في الواقع لا تمثل تلك الخاصية. هذا الإجراء سيزيد بطبيعة الحال من انتشار الأخطاء المنتظمة في المقياس مما يؤدي إلى عدم الدقة في تفسير الدرجات واتخاذ القرارات. وقد تحدث (مرسي، 1989م:67) عن واقع البحث النفسي في العالم العربي وما يعانيه من وضع هزيل من حيث أدوات البحث ووسائله نجد أننا نفتقر إليها افتقارا شديدا. فالاختبارات التشخيصية والنفسية في كل الميادين المعرفية التي يحتاج اليها الاخصائي تكاد تكون معدومة" في بعض ميادين علم النفس حديثة الظهور وقد يتطلب الأمر ضرورة توفر أبحاث أساسية تهتم بمعالجة العمليات الأساسية التي تتعلق بها.





المحاضرة الحادي عشر خطوات بناء المقاييس النفسية (ج2)
    ان عملية بناء أدوا القياس هي عملية تتطلب من الباحث الالمام بكل ما يتعلق بالسمة المراد قياسها انطلاقا من جمع المادة العلمية الى غاية وضع الاسس الاولى لطريقة قياسها وفيما يلي اهم المراحل والخطوات التي يجب اتباعها في بناء اي اداة قياس:
1- تحديد السمة او الخاصية المراد قياسها
    وهنا يقوم الباحث بتحديد السمة المراد قياسها والتي تكون قابلة للقياس والملاحظة مع ضرورة توفر مجتمع الدراسة (مجتمع التي من خلاله نقيس السمة) مع امكانية حصر وتحديد مؤشرات والسلوكات الدالة على السمة المراد قياسها في مجتمع الدراسة
2-  تحديد ما اذا كان هناك ادوات قياس موجودة لقياس نفس السمة
لعل ما يمكن ان يؤخذ بعين الاعتبار من طرف الباحث عند عملية بناء اي اداة قياس هو التاكد من وجود ادوات قياس ضمن البيئة الثقافية التي يعيش فيها او في بيئات ثقافية اخرى وهنا يجب ان نؤكد ان عملية قياس اي سمة تمر عبر اربع عناصر اساسية وهي:
· وجود أداة قياس متوفرة في بيئة الباحث 
· وجود أداة قياس متوفرة في البيئة العربية
· وجود أداة قياس متوفرة في البيئة الغربية
· عدم توفر أي اداة قياس في البيئات الثلاثا
    ان العنصر رقم اربعة هو الذي غالبا ما يؤدي بالبحاث الى بناء أداة قياس جديدة او في بعض الحالات التي تكون أداة القياس متوفرة لكن لا يمكن نقلها ثقافيا الى بيئة الباحث
     وعليه يمكن القول: قد تكون هنالك عدة مقاييس معدة مسبقاً، تقيس السمة التي يريد الباحث قياسها إلا أنه قد يجد نفسه في بعض الحالات ملزماً بإعداد مقياس أو اختبار جديد، رغم ما يكتنفه إعداد المقاييس الجديدة من مشقة وجهد وتكلفة، وعليه يمكن القول إن حاجتنا إلى إعداد مقاييس أو اختبارات جديدة تكمن في الأسباب الآتية:
· إن المقاييس أو الاختبارات المعدة مسبقاً قد تكون واسعة الانتشار حيث أن فقراتها قد تكون معروفة وهذا مما يفقدها قيمتها بحيث لا تصبح مقاييس أو اختبارات للسمة أو القدرة بل مقاييس واختبارات للتذكر والاسترجاع.
· إن المقياس أو الاختبار المُعد مسبقاً في بعض الحالات قد لا يمثّل المهمة المراد قياسها فحسب بل مهاماً أخرى ولذلك قد تكون ليست ذات دلالة بالنسبة لمهمة البحث أو الدراسة.
· قد تكون بعض المقاييس أو الاختبارات المعدة مسبقاً من المقاييس أو الاختبارات المقننة أو المشتقة معاييرها من عينة تختلف في طبيعتها عن العينة المُراد دِراستها.
· إن بعض المقاييس أو الاختبارات تقوم بقياس السمة من وجهة نظر معينة بينما قد يرغب الباحث قياسها وتناولها من وجهة نظر أخرى.
· قد تحتاج المقاييس أو الاختبارات المعدة مسبقاً إلى زمن أطول من الزمن الذي خططه الباحث لقياس السمة المُراد قياسها.
· إن بعض المقاييس أو الاختبارات المعدة مسبقاً قد تحتاج إلى نفقات كبيرة قد لا يُطيقها الباحث أو المؤسسة التي ترعى بحثه، لذا يكون لزاماً عليه إعداد مقاييس أخرى (أحمد،1981).
     ورغم ذلك كله فإن الباحث قد يجد المقاييس أو الاختبارات المعدة مسبقاً مُناسبة لقياس السمة التي خطط لقياسها حيث لا يعتريها أي نقص مما سبق ذكره لذا فإنه لا يلزم في كل الأحوال أن يقوم بإعداد المقياس أو الاختبار الخاص به، كما أنه وفي بعض الحالات قد يكتفي الباحث بتعديل أو تقنين مقياس أو اختبار من المقاييس او الاختبارات التي وجدها حتى يتناسب مع هدفه المنشود (فاتحي، 1995).
3-  تحديد الهدف من بناء اداة القياس:
    إن من أهم الخطوات لوضوح الهدف من إعداد المقياس أو الاختبار هو وضوح السمة التي نريد قياسها أي وضوح ماذا نقيس؟ وقد تختلف الخصائص والسمات التي يراد قياسها بين كل من العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والتربوية، فبينما تكون خصائص الأشياء واضحة ومحسوسة يمكن قياسها مباشرة وأحياناً بشكل كمي في العلوم الطبيعية، فإننا في العلوم الإنسانية والتربوية نهتم بقياس خصائص وسمات تُشكّل مفاهيم افتراضية مجردة ولا يمكن قياسها بشكل مباشر مثل الميول والاتجاهات والقدرات العقلية، كما أن الأفراد يختلفون في درجة امتلاكهم لتلك للسمات والقدرات عن بعضهم البعض، ناهيك عن اختلاف مقادير السمة لدى الفرد نفسه (الصمادي وآخرون، 2004).
      يرى بعض الباحثين أن السبب الرئيسي من وراء القياس، أي لماذا نقيس؟ هو اكتشاف الفروق الفردية بأنواعها المختلفة، حيث أنه لولا وجود هذه الفروق لما كان هنالك حاجة إلى القياس أصلاً، وأنواع الفروق الرئيسة التي عادة نحاول الوصول إليها من خلال القياس:
الفروق الفردية بين الأفراد:  
     ويهدف إلى مقارنة الفرد بغيره من أقرانه في الدراسة أو العمر أو البيئة في ناحية من النواحي النفسية والتربوية أو المهنية من أجل تحديد مركزه النسبي بينهم حيث أن ذلك قد يكون لغرض تصنيف الأفراد إلى مستويات أو مجموعات متجانسة.
الفروق الفردية لدى الفرد ذاته:
     ويهدُف إلى مقارنة الفرد بذاته في النواحي المختلفة لديه وذلك لمعرفة نواحي القوة والاحتياج لديه، أي مقارنة قُدراته المختلفة معاً، وذلك للوصول إلى تخصيص أفضل للبرامج المناسبة في تعليمه أو تدريبه، وقد يفيد ذلك في توجيهه مهنياً أو تربوياً حتى يُحقق أكبر قدر من النجاح في حدود إمكاناته.
الفروق الفردية بين المهن:
      إن من المعروف أن المهن تختلف في مستوياتها ومتطلباتها والتي تتطلب معها مقداراً مناسباً من القُدرات والاستعدادات لذا فإن قياس هذه الفروق الفردية يُفيدنا في التوجيه المهني وكذلك في إعداد الفرد للمهن المناسبة له.
الفروق الفردية بين الجماعات:
      إن قياس هذه الفروق الفردية يُفيدنا في دراسة سيكولوجية الجماعات وخصائص النمو وكذلك دراسة العوامل التي قد تكون مسؤولة عن هذه الفروق الفردية وذلك لإنماء الصالح منها والتغلب على غير الصالح مثل قياس الفروق الفردية بين الجنسين أو الجنسيات المختلفة أو الأعمار المختلفة (أحمد، 1981).










المحاضرة الثاني عشر خطوات بناء المقاييس النفسية (ج3)
تحليل مضمون السمة المراد قياسها:
وهنا يقوم الباحث بتقديم الاطار النظري الخاص بالسمة المراد قياسها وتتمثل في:
تقديم الاطار النظري المعتمد في عملية بناء المقياس
تقديم وصف دقيق للسمة يتضمن:
1- نظريا:
· تعريف النظري للسمة
· اسباب واعراض السمة
· تشخيص السمة
· مؤشرات حمل الفرد للسمة
· تحيد زملة الاعراض
2- ميدانيا:
· القيام بالملاحظة العملية
· اجراء عدة مقابلات ميدانية
· تحديد أكبر قدر من مؤشرات الدالة على السمة
4-  الاعداد لاخراج الصورة الأولية للمقياس
    هذه المرحلة تكون الصورة غير واضحة تماماً مِن قبل مصمم المقياس أو الاختبار، ولكنها تبدأ بالوضوح شيئاً فشيئا كُلما تقدم المصمم في التخطيط لِبناء المقياس أو الاختبار، ولا يتم ذلك إلا من خلال العمل الفعلي على إنشاء المقياس أو الاختبار، لذا فإن على مصمم المقياس تحديد المواصفات التي يجب أن يكون عليها المقياس أو الاختبار من خلال الآتي:
· وصف الغرض الرئيس من المقياس وكذلك الأغراض الأُخرى.
· وصف الوظيفة التي يُقصد قياسها مع ذكر الظروف والعوامل التي قد تؤثر في نتائج القياس.
· وصف المادة المراد قياسها وعدد الأجزاء ونوع الفقرات وعددها في كل جزء، وتعليمات الإجراء وطريقة التصحيح.
· تحديد حجم وطبيعة العينة التي يُجرى عليها القياس.
· تحديد منهج البحث وخطواته وطرقه الإحصائية لاختيار الفقرات وترتيبها (أحمد، 1981)
5-  إعداد الدليل
هنالك نوعان من التعليمات أثناء الإعداد للقياس على النحو الآتي:
· إرشاد المفحوصين الذين يؤدون فقرات القياس.
· إرشاد القائمين على تطبيق المقياس.
    وتُعدّ مثل هذه الإرشادات في صفحات مستقلة عن أداة القياس، أو تدون في كتيب صغير مُرفق بالمقياس وتُسمى دليل القياس ويجب أن تتصف تعليمات ذلك الدليل بالآتي:
· سهولة الفهم.
· التأكيد على إتباع ما يرد فيها من تعليمات بدقة.
· عرض التعليمات يكون بشكل متتابع.
· إتاحة الفرصة للمفحوصين للسؤال عن تعليمات القياس قبل تنفيذه.
· إتاحة الفرصة الكافية لقراءة تعليمات المقياس قبل البدء بتنفيذه.
· إعطاء بعض الأمثلة عن بعض الإجابات لبعض الفقرات.
6- إعداد المقياس في صورة التجريبية:
     يتم إعداد فقرات المقياس في صورته الأولية من خلال تحديد السمة التي نُريد قياسها، ولماذا نريد قياسها ثُم تحليل مضمون المهمة المراد قياسها، ثم نقوم بتجريب ذلك المقياس للتعرف على مدى صلاحية الأسئلة التي يتضمنها وذلك من خلال عرضه على عينة تمثيلية من المفحوصين في ظروف مشابهة للظروف التي نُريد تعريض باقي المفحوصين إليها، ثم نقوم بتحليل النتائج تحليلاً إحصائياً حتى يتسنى لنا اختيار الأسئلة النهائية للمقياس في صورته النهائية (الصمادي، 2004).







خلاصة:
     تساعد ادوات القياس الباحثين والاخصائيين في عملية التشخيص والتنبؤ والتقويم والانتقاء، وبالرغم من اهمية هذه الإختبارات هذا لا يعني أن كل انسان قادر على استعمالها، إذ أن استعمالها يجب أن يمر بمجموعة من الشروط والتي نذكر منها طريقة تطبيق هذه الإختبارات، وكيفية استثارة المفحوصين المستجبين لها بالاضافة الى عملية اجراء وتطبيق الإختبار والألفة له، فهذه الشروط أو القواعد يجب مراعاتها عند تطبيق أي إختبار نفسي بغض النظر عن نوعه، فالإختبارات النفسية كثيرة ومتنوعة بناءا على عدة معطيات فمنها ما يصنف حسب طبيعة السمة التي يقيسها ومنها ما يصنف حسب زمن الاستجابة أو حسب الاداء والاستجابة أو حسب طريقة التطبيق، فهناك إختبارات خاصة بالقدرات واخرى بالميول والشخصية، إذن فحسب تنوع وتعدد الإختبارات النفسية تعددت مجالات استعمالها فهي تستعمل في مجالات عديدة ومتنوعة كمجالات الارشاد والعلاج في المجالات العسكرية والمجالات التربوية من اجل التقويم والتصنيف، 
    إن هذه الإختبارات النفسية تتمتع بمجموعة من الخصائص الخاصبة فيجب أن تكون موضوعية وشاملة ومقننة بالاضافة إلى الخصائص السيكومترية والتي نقصد بها الصدق والثبات والمعايير فهذه الاخيرة مهمة جدا ويجب توفرها في أي إختبار نفسي مهما كان مجال استعمالها، أي يجب على أي باحث او اخصائي عند استعماله لاحد الإختبارات النفسية ان يتحقق من الصلاحية في البيئة التي يوظف فيها هذا الإختبار فهذه الخصائص تعطي الباحث درجة من الوثوقية في النتائج المتحصل عليها.   
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